الفصل الخامس


المبحث الاول

ترجيحات الجصاص في الحدود

وفيه ثماني مسائل :

المسألة الاولى : حكم شهادة الاعمى .

المسألة الثانية : حكم شهادة المرأتين .

المسألة الثالثة : حكم شهادة الواحد مع اليمين .

المسألة الرابعة : حكم الحرابة .

المسألة الخامسة : مقدار المال الذي يوجب قطع اليد .

المسألة السادسة : النباش اذا سرق هل عليه قطع .

المسألة السابعة : ما يقطع من الرِجل بالنسبة للسارق .

المسألة الثامنة : في عدد الشهود الذين يشهدون عقوبة الزنى .

المسألة الاولى : حكم شهادة الاعمى :

الشهادة مأخوذة من المشاهدة وعلى هذا لا تقبل الشهادة من شخص الا ان يكون حراً بالغاً عاقلاً ، وهذا لا خلاف فيه ، الا أن الخلاف في حكم قبول شهادة الاعمى ، هل أنها تقبل مطلقاً ، أم ترفض مطلقاً أم انه يفرق بين قبولها في التحمل قبل العمى وبعده ، أم أنها تختصر على أمور معينة مستفيضة كالنسب والموت ، اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهبوا مذاهب :

المذهب الأول : لا تقبل شهادة الاعمى – وهو قول أبي حنيفة ومحمد ، وابن عابدين من متأخري الحنفية(
) ، وهو مروي عن الامام علي رضي الله عنه والحسن واشعث ، وسعيد بن جبير وأياس بن معاوية والنخعي ، وهو ما رجحه الامام الجصاص(
) . 

حجتهم ، من السنة :

1- ما رواه طاوس عن ابن عباس قال ، سئل رسول الله ( عن الشهادة فقال [ترى هذه الشمس فاشهد والا فدع](
) وجه الدلالة – أن النبي ( جعل من شروط صحة الشهادة معاينة الشاهد لما شهد به ، والاعمى لا يعاين المشهود عليه فلا تجوز شهادته ، ومن جهة اخرى ان الاعمى يشهد بالاستدلال فلا تصح شهادته لان الصوت قد يشبه الصوت ، وان المتكلم قد يحاكي صوت غيره ونغمته حتى لا يغادر منها شيئاً ، ولا يشك سامعه اذا كان بينهما حجاب انه المحكى صوته ، وهذه الحجة في الوقت الحاضر صحيحة ومقبولة اكثر من ذي قبل بسبب توفر الأجهزة الحديثة التي يمكن عن طريقها وبكل سهولة تقليد أصوات الآخرين مما يلتبس على الشاهد معرفة المتكلم الا عن طريق النظر .

2- ورد عن الامام علي رضي الله عنه انه شهد عنده اعمى فقالت أخت المشهود عليه أنه أعمى فذكر لعلي رضي الله عنه فرد شهادته(
) . فالرد يأتي من قبل أنه لا يستفسر انه وقت التحمل كان بصيراً أو أعماً .

المذهب الثاني : تقبل شهادة الاعمى كالبصير إذا عرف الصوت في الطلاق والاقرار وهو مذهب مالك(
) ، وهو قول أحمد(
) ، وأبن حزم(
) . وهو مروي عن ابن عباس والزهري وعطاء والقاسم بن محمد والشعبي وشريح وابن سيرين والحكم بن عتيبة وربيعة ويحيى بن سعيد الانصاري وابن جريح وأحد قولي الحسن وأياس بن معاوية وابن أبي ليلى وهو قول الليث واسحاق وأبي سليمان(
) . 

حجتهم من جهة النظر :

لان لا يقدح في الولاية والعدالة فاعتبارهما يجب قبول الشهادة ، لانه أي الاعمى من أهل الولاية على نفسه فتتعدى ولايته الى غيره عند وجود سبب التعدي وهو أهل للعدالة ، وكان في الصحابة رضي الله عنهما من هو أعمى وقد كان في الأنبياء عليهم السلام من أبتلي بذلك ، وفوات العينين كفوات الرجلين واليدين فلا يؤثر في المنع من قبول شهادته(
) .

المذهب الثالث : فرق فيما علمه قبل العمى أو بعده – فيقبل ما تحمله قبل العمى ، أما ما تحمله بعد العمى فلا يقبل ، وهو مذهب الشافعي(
) وأبي يوسف من الحنفية(
) . وهو قول لمالك(
) ، وأحمد(
) ، وهو قول الحسن البصري وابن أبي ليلى والمزني والزهري(
) . 

حجتهم من الكتاب :

1- قوله تعالى : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وجه الدلالة . ان الاعمى قد يكون مرضياً وهو من رجالنا الاحرار فظاهر ذلك يقتضي قبول شهادته ، ويجاب بان ظاهر الآية يدل على ان الاعمى غير مقبول الشهادة لانه قال – واستشهدوا – والاعمى لا يصح استشهاده لان الاستشهاد هو أحظار المشهود عليه ومعاينته على الحال التي تقتضي الشهادة اثبات الحق عليه ، وكان ذلك معدوماً في الاعمى . من جهة النظر .

2- الا ان الاعمى يباح له وطء زوجته وجاريته ولا يميزهما عن غيرهما الا بالصوت والنغمة ، ويجاب ان ذلك يكون بغالب الظن بان زفت اليه امرأة وقيل له هذه امرأتك وهو لا يعرفها يحل له وطؤها(
) .

المذهب الرابع : تجوز شهادة الاعمى في الشيء اليسير فقط ، وهو قول ابراهيم النخعي(
) .

المذهب الخامس : قيد قبول شهادة الاعمى بما يسمع ، وهو قول زفر من الحنفية ، ورواية عن الامام أبي حنيفة(
) . 

والحجة لهم من المعقول :

أن الاعمى في السماع كالبصير ، وانما عدم آله العينين ولان الحاجة فيه الى السماع ولا خلل فيه ، وقد ذهب الامام زفر مذهباً وسطاً ، حيث أنه لم يقبل الشهادة على اطلاقها كالامام مالك حيث اعتبره كالبصير وذلك في الصور التي لا يمكن فيها المشاهدة والمعاينة كالنسب والموت ، هناك من ذهب الى أن الفتوى على قول زفر نظراً لمصالح الناس وقضاء حاجاتهم ونفي الحرج والضيق عنهم(
) ، ونقول يمكن الجمع بين المذاهب في قبول فيما تحمله قبل العمى وفيما يسمعه بعد العمى لان فيما تحمله قبل العمى معلوم له من النظر والسمع ، اما بعد العمى فالسماع هو مصدر التحمل بالنسبة له .

المسألة الثانية : حكم شهادة المرأتين :

شهادة المرأة الواحدة لا تقبل فيما يندرء لشبهات ، فلا تقبل في الحدود والجنايات ، وتقبل شهادتها فيما يخص النساء في المواضع التي لا يطلع عليها الرجال كالولادة والبكارة والعيوب بالنساء ولكن هل تقبل شهادة المرأتين ، ذهب الفقهاء الى مذاهب ثلاثة :

المذهب الأول : تقبل شهادة المرأتين ، وتجعل شهادتهما بمنزلة شهادة ذكر ، وهو مذهب الحنفية(
) . حيث اعتبروا أهلية الشهادة وهو المشاهدة والضبط والأداء ، اذ بالاول يحصل العلم للشاهد ، وبالثاني يبقى ، وبالثالث يحصل العلم للقاضي لهذا يقبل أخبارها في الاخبار ونقصان الضبط بزيادة النسيان بضم الاخرى اليها فلم يبقى بعد ذلك الا الشبهة ، ولهذا تقبل شهادتها في الولادة والبكارة وعيوب النساء مما لا يطلع عليه الرجال ، وهو قول سفيان الثوري والليث بن سعد والزهري(
) ، وهو ما رجحه الأمام الجصاص(
) ، والحجة لهم من الكتاب .

1- قوله تعالى أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى(
) اراد أن تجعل شهادتهما بمنزلة شهادة ذكر .

ومن السنة 

1- ما صح عنه ( انه قال ((شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه))(
) .

2- قوله ( ((ما رأيت ناقصات عقل ودين اغلب العقول ذوي الألباب منهن قيل يا رسول الله وما نقصان عقلهن قال جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل))(
) .

المذهب الثاني : تقبل شهادة المرأتين في الاموال – وهو مذهب الشافعي(
) ، وهو رواية عن مالك(
) ، وأحمد(
) .

المذهب الثالث : تقبل شهادة النساء منفردات في كل شيء حتى في الحدود فتقدم شهادة كل امرأتين مقام شهادة رجل فلو شهد ثماني نسوة على الزنا وجب بشهادتهن الحد ، وهو قول أبن حزم ، وعطاء(
) . 

وأحتجوا ، من السنة :

فيما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري ان النبي ( قال ((أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلا قال فذلك من نقصان عقلها))(
) .

المسألة الثالثة : حكم شهادة الواحد مع اليمين : 

اذا لم يتم نصاب الشهود في الحدود والقصاص فلا تقبل شهادة الواحد مع اليمين وهذا لا خلاف فيه ، ولكن الخلاف في قبول شهادة الواحد مع اليمين في الشهادة على الاموال وغيرها فهل تقبل شهادة واحد مع يمينه ، ذهب الفقهاء في هذه المسألة مذهبين :

المذهب الأول : لا يحكم الا بشاهدين ، ولا يقبل شاهد ويمين في شيء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر(
) ، وهو مروي عن الشعبي والنخعي وعطاء ، وابن شبرمة والثوري ، والاوزاعي ، وهو رواية عن عروة بن الزبير ، وعمر بن عبدالعزيز والزهري ، وهو قول زيد بن علي(
) وهو ما رجحه الأمام 
الجصاص(
) . 

واحتجوا ، من الكتاب :

قوله تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ(
) . وجه الدلالة ان المشرع الحكيم قد طلب بصورة واضحة استشهاد شاهدين من الرجال ، وبين اذا تعذر وجود رجلين فتقبل شهادة رجل وأمرأتين ، فعند قبول شهادة رجل مع اليمين فكانه زيادة على النص ، لانه لم يذكر في الآية والزيادة على الآية نسخ .

من السنة :

1- ما صح عن ابن عباس فيما رواه مسلم انه ( قال ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه))(
) . وجه الدلالة أن هذا الخبر حوى على ضربين من الدلالة على بطلان القول بالشاهد واليمين – احدهما – ان يمينه دعواه لان مخبرها ومخبر دعواه واحد فلو استحق بيمينه كان مستحقاً بدعواه وقد منع النبي ( ذلك ، الثاني ان دعواه لما كانت قوله ومنع النبي ( ان يستحق بها شيئاً لم يخبر ان يستحق بيمينه اذا كانت يمينه قولاً(
) .

المذهب الآخر : أنه يحكم بالشاهد الواحد واليمين في الأموال خاصة . وهو مذهب مالك(
) ، والشافعي(
) ، وأحمد(
) ، وهو قول جمهور غفير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم منهم الخلفاء والأربعة ، وعمر بن عبدالعزيز في رواية عنه وشريح وروي عن سليمان بن يسار وأبي سلمة وعبدالرحمن بن عوف وأبي الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد الانصاري وأياس بن معاوية وأبن عمر وخارجه بن زيد وسعيد بن المسيب ، وهو رواية عن عروة بن الزبير والزهري وعبدالملك بن مروان(
) ، وأليه ذهب ابن حزم(
) ، وهو مذهب الأمامية(
) ، وغالبية الزيدية(
) .

والحجة لهم ، من السنة :

1- ما أخرجه الدار قطني من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن علي رضي الله عنه (أن النبي ( قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق)(
) . وجه الدلالة أن قبول النبي ( شهادة شاهد واحد مع يمينه يدل على جواز ذلك ، ولو لم يكن مقبولاً لما فعله النبي ( .
2- ما رواه ربيعة عن سهيل بن صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال (قضى رسول الله ( باليمين مع الشاهد الواحد)(
) .

3- ما وراه قيس بن سعد عن عمر بن دينار عن أبن عباس رضي الله عنه (أن رسول الله ( قضى بيمين وشاهد)(
) وفي رواية أحمد ، انما ذلك في الأموال .

وقد رد الامام الجصاص على هذه الأدلة ، ان نص القرآن ردٌ لها ، لأنها لو سلمت من الطعن والفساد لما دلت على قول المخالف ، واما فساد طرق النقل فان عمر بن دينار لا يصح له سماع عن ابن عباس ، فلا يصح لمن يقول بقبول الشاهد واليمين الاحتجاج به ، وأما حديث ربيعة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فقد أكد بأن سهلاً قد سئل عن هذا الحديث فانكره ، وعليه فلا تبقى فيه حجة بعد أن أنكره الراوي ، وقد أخبر الشافعي عن عبدالعزيز قال ذكرت ذلك لسهل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته أياه ولا أحفظه قال عبدالعزيز وقد كانت أصابت سهلاً علةٌ أزالت عقله ونسى بعض حديثه ، وأجيب بان الحديث رجاله مدنيون ثقات ولا يضره ان سهيلاً قد نسيه بعد ان حدث به ربيعة لانه قد اصابته علةٌ أذهبت بعض عقله فنسى لذلك بعض حديثه(
) .

المسألة الرابعة : حكم الحرابة : 

جزاء قاطع الطريق هو القتل والصلب او قطع يدي السارق ورجليه من خلاف او النفي من الأرض ، والاصل في ذلك قوله تعالى : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(
) وهذا لا خلاف فيه ، فهل هذه العقوبات هي على التخيير أو على الترتيب ، أي بمعنى أن الامام هل يقدم ويؤخر في هذه العقوبات أم انه لابد أن يلتزم بالترتيب الوارد في الآية . ذهب الفقهاء في هذه المسألة الى مذهبين :

المذهب الأول : أن هذه العقوبات على الترتيب أي مرتبة على حسب الجريمة التي يرتكبها قاطع الطريق وهو قول الأمام أبي حنيفة وأصحابه(
) واليه ذهب الأمام الشافعي(
) ، وأحمد(
) ، والزيدية(
) ، وهو مروي عن سعيد بن جبير ، وحماد وقتاده وعطاء الخرساني والنخعي والليث بن سعد ، وهو قول ابن عباس(
) ، وهو ما رجحه الامام الجصاص(
) . وقد أخذ بهذا الرأي المشرع الليبي المادة الخامسة العقاب بالقتل في حالة القتل أخذاً بمذهب الجمهور وكذلك في حالة القتل مع اخذ المال على مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله(
) .

والحجة لهم من جهة اللغة :

1- أن – أو – في الآية للتعقيب والتفصيل .

ومن السنة :

1- ما صح عنه ( انه قال ((لا يحل دم أمريء مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان وزنا بعد أحصان وقتل نفس بغير نفس))(
) . وجه الدلالة ان النبي ( نفى قتل من خرج عن هذه الوجوه الثلاثة ولم يخص فيه قاطع الطريق فانتفى بذلك قتل من لم يقتل من قطاع الطريق ، فإذا انتفى قتل من لم يقطع وجب قطع يده ورجله اذا أخذ المال وهذا لا خلاف فيه .
المذهب الثاني : اذا لم يقتلوا فالامام مخير في ايقاع العقوبة التي يراها مناسبة وهو مذهب الأمام مالك(
) ، وهو مروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن ، والضحاك ، وعمر بن عبدالعزيز ، وأبي ثور ، وهو رواية عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والنخعي ، وهو قول أبو الزناد(
) .

حجتهم من الكتاب :

1- قوله تعالى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(
) وجه الدلالة أن أمر في الآية للتخيير .

2- قوله تعالى مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا(
) . وجه الدلالة أن الفساد في الأرض بمنزلة قتل النفس في باب وجوب قتله والمحاربون مفسدون في الأرض بخروجهم وأمتناعهم وأخافتهم السبيل ، وأن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً ، واجيب ان ما ذكروه ليس بموجب للتخيير مع قيام الدلالة على ضمير الآية وتعلق الحكم به دون مقتضى ظاهرها لما قدمنا انها كانت موجبة للتخيير ولم يكن فيها ضمير لكان الخيار باقياً اذا قتلوا وأخذوا المال في العدول عن قتلهم وقطعهم الى نفيهم فلما ثبت انه غير جائز العدول عن القتل والقطع في هذا الحال صح ان معناها ان يقتلوا ان قتلوا او يصلبوا ان قتلوا واخذوا المال او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ان أخذوا المال .

من السنة

1- ما صح عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي ( قال ((لا يحل دم امريء مسلم الا باحدى ثلاث زنا بعد احصان ورجل قتل رجلاً فقتل به ورجل خرج محارباً لله ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الأرض))(
) . وأجيب عن هذا الاستدلال ، ان هذا الحديث روي من وجوه صحاح ولم يذكر فيه قتل المحارب . ورواه عثمان وعبدالله بن مسعود عن النبي ( ولم يذكر فيه قتل المحارب والصحيح منها ما لم يذكر ذلك فيه .

والذي يتأمل هذه الجريمة ويتصور ما يكون فيها من الضرر العام والاعتداء على حرمة النفوس والأموال وما يؤدي اليه ذيوعها من انتشار الفوضى في الطرقات بسبب الفزع والرعب الذي يكون على السابلة من المحاربين وما يؤدي اليه ذلك من احتلال الامن في البلاد والتأثير الضار على اقتصادياتها فالذي يتأمل ذلك لا يستكثر العقوبات الواردة في شأن المحاربين ومع ذلك فان الاخذ برأي من يقول من الفقهاء بالتخيير بين العقوبات الواردة في الآية شأنه ان يوسع المجال لاعطاء كل حال لبوسها المناسب ، وقد يوجد من المجرمين ما لا يردعهم القتل ذاته ومع ذلك يردعهم قطع اليد والرجل(
) .

المسألة الخامسة : مقدار المال الذي يوجب قطع اليد : 

مما لا خلاف فيه أن عقوبة السارق هي قطع اليد لقوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ(
) . ولم تحدد الآية مقدار المال الذي يوجب القطع فهل تقطع في قليل المال أم بكثيره فقط ، أختلف العلماء في مقدار المال الذي يوجب قطع اليد ، فذهبوا مذاهب :

المذهب الأول : لا قطع الا في عشرة دراهم فصاعداً او قيمتها من غيرها . وهو مذهب الحنفية ، الامام أبي حنيفة النعمان ، وأبي يوسف وزفر ومحمد والحسن بن زياد(
) . وهو مذهب بعض الزيدية(
) ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر وعطاء وابراهيم ، ورواية عن سعيد بن المسيب وهو مروي عن محمد الباقر ، والنووي ، وسفيان الثوري ، وهو رواية عن عمر والنخعي ، ونسبه الشوكاني الى العترة(
) ، وهو ما رجحه الأمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) .

والحجة لهم ، من السنة :

1- ما رواه زمر بن ربيعة عن ابن مسعود ان النبي ( قال ((القطع في دينار أو عشرة دراهم))(
) . وجه الدلالة ، ان النبي ( حدد قيمة المال الذي يوجب قطع اليد بدينار من الذهب او بعشرة دراهم من الفضة .

2- عن عبدالله بن أحمد بن حنبل عن نصر بن ثابت عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ، قال رسول الله ( ((لا قطع فيما دون عشرة دراهم))(
) .

3- ما رواه الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت (لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله ( في أدنى من ثمن المجن ترس او حجفه وكان كل واحد منهما ذا ثمن)(
) .

المذهب الثاني : ان نصاب السرقة ربع دينار فلا تقطع اليد بأقل من ذلك ، وهو مذهب الشافعي(
) وقول لمالك(
) ، وأحمد(
) ، وهو مروي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهما عثمان وعلي وعائشة ، ورواية عن عمر ، وعمر بن عبدالعزيز ، وهو قول الاوزاعي والليث وقول لسعيد بن المسيب(
) ، وهو مذهب بعض الزيدية(
) والأمامية(
) ، وهو مذهب ابن حزم الظاهري(
) .

حجتهم ، من السنة :

1- ما رواه مسلم عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله ( يقول ((لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعداً))(
) .

2- ما صح عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما ان رسول الله ( ((قطع في مجن ثمنه ثلاث دراهم))(
) .

ويرد على هذه الأدلة بأن حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنه لا دلالة فيه على موضع الخلاف لانهما قومَّاه ثلاثة دراهم ، وقد قومه غيرهما عشرة دراهم فكان تقديم الزائد أولى .

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أختلف في رفعه ، وقد قيل أن الصحيح منه انه موقوف عليها غير مرفوع الى النبي ( ، لان الاثبات من الرواة رووه موقوفاً ، وروى يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله ( قال ((لا تقطع يد السارق الا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعداً ، وهذا يدل على ان ما روي عنها مرفوعاً الى النبي ( ان ثبت فأنما هو تقدير منها لتمن المجن أجتهاداً(
) .

المذهب الثالث : لا قطع فيما دون ثلاثة دراهم أو قيمتها . وهو رواية عن أحمد وحكاه الخطابي عن مالك ، وهو قول أسحق(
) دليلهم ، ما أخرجه الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ( ((قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاث دراهم))(
) .

المذهب الرابع : يجب الحد بسرقة قليل المال وكثيره ، حيث لم يشترط أصحاب هذا المذهب نصاباً بل أوجبوا القطع في الشيء التافه والثمين ، وهو قول أبن عباس وابن الزبير والحسن البصري وداود الظاهري(
) .

احتجوا ، من الكتاب :

قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا(
) ، وجه الدلالة ، ان السرقة في هذه الآية تتناول القليل والكثير ، وسواء سرقة من حرزه أم من غير حرز .

ومن السنة :

ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي ( قال ((لعن الله السارق يسرق البيضة . أي بيضة الحديد التي توضع على رأس المقاتل . فتقطع يده ويسرق الحبل . أي الحبل الذي يساوي قيمة ثلاث دراهم كحبل السفينة . فتقطع يده))(
) . وجه الدلالة ان النبي ( أخبر أن السارق تقطع يده بالبيضة والحبل وهي أشياء تافهة يسيرة القيمة .

المذهب الخامس : أنه يقطع في درهم واحد ، وهو مروي عن الحسن البصري ، وهو قول شاذ أتفق الفقهاء على خلافه(
) .

المذهب السادس : أنه يقطع في خمسة دراهم ، وهو قول أنس بن مالك ، وعروة ، وابن أبي ليلى والزهري وسليمان بن يسار ، وروي نحوه عن عمر وعلي رضي الله عنهما(
) .

المسألة السادسة : النباش اذا سرق هل عليه قطع :

النباش : هو الذي ينبش القبور ويسرق أكفان الموتى . فإذا سرق شيئاً من ذلك فهل تقطع يده بما قيمته نصاباً أم ما كان يعد حرزاً ، والحرز ما بني للسكنى وحفظ الاموال من الامتعة وما في معناها ، أو لا ، للفقهاء في مثل هذه المسألة مذهبان :

المذهب الأول : لا قطع على النباش ، وهو قول الأمام أبي حنيفة ، ومحمد(
) وهو مذهب الثوري والأوزاعي ومكحول والزهري وهو قول أبن عباس(
) ، وهو ما رجحه الأمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) .

والحجة لهم ، من السنة :

1- ما صح عنه ( قال ((لا قطع على المختفي))(
) . والمختفي ، هو النباش بلغة أهل المدينة .

2- ما روى الزهري أن نباشاً أخذ في زمن كان مروان أميراً على المدينة ، والصحابة متوافرون يومئذ فأجمعوا أن لا قطع عليه ويعزر(
) .

3- ويدل عليه ايضاً ، أن القبر ليس بحرز ، والدليل عليه أي عَدُّ القبر حرزاً أتفاق الجميع على أنه لو كان هناك دراهم مدفونة فسرقها لم يقطع لعدم الحرز والكفن كذلك .

المذهب الآخر : يجب القطع عليه ، وهو قول مالك(
) ، والشافعي(
) ، وأحمد(
) وأبي يوسف من الحنفية(
) ، وهو مروي عن عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما ، وعمر ابن عبدالعزيز ، وابن أبي ليلى ، وأبي الزناد وربيعة ، والشعبي ، والزهري ، وهو مذهب سعيد بن المسيب(
) .

حجتهم ، من السنة :

ما صح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي ( قال ((من نبش قطعناه))(
) . وكذلك فان القبر يعد حرزاً للكفن ومن سرق نصاباً من حرز مثله أستحق القطع ، ويرد على هذا الاستدلال ، بان القبر لم يحفر ليكون حرزاً للكفن فيحفظ به ، وانما يحفر لدفن الميت وستره عن عيون الناس ، وأما الكفن فانما هو للبلى والهلاك ، وكذلك أن الكفن لا مالك له ، والدليل عليه أنه من جميع المال فدل على أنه ليس في ملك أحد ولا موقوف على أحد ، فلما صح أنه من جمع المال وجب ألاّ يملكه الوارث(
) .

ومن الضوابط الفقهية ، أن الحرز معتبر في الاشياء حسب ما تعارفه الناس في حرز مثلها فلا يعد أخذ مال الغير سرقة إلا اذا كان هذا المال بالغاً للنصاب ومحرزاً مثله فان اخذ من غير حرز لما فيها من بضاعة . وأرصفة الاسواق لا تعد حرزاً للبضاعة التي عليها إلا اذا كانت البضاعة ثقيلة بحيث لا يمكن حملها أو أن تكون مضمومة الى بعضها بحيث تعد واحدة وان تكون مغطاة ..الخ(
) .

المسألة السابعة : ما يقطع من الرجل بالنسبة للسارق : 

السارق اذا تكررت منه السرقة تقطع رجله اليسرى ، فما هو موضع القطع من الرجل ، أختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهبوا مذهبين :

المذهب الأول : تقطع الرجل اليسرى من المفصل ، وهو مذهب الحنفية(
) والشافعية(
) والزيدية(
) ، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه وهو ما رجحه الجصاص(
) .

والحجة لهم ، من جهة النظر :

يدل على صحة هذا القول لاتفاقهم على قطع اليد من المفصل وهو الذي يلي الزند ، وكذلك الواجب قطع الرجل من المفصل الظاهر الذي يلي الكعب الناتئ ، وكذلك حصل الاتفاق على انه لا يترك له من اليد ما ينتفع به للبطش ، كذلك ينبغي ألاّ يترك له من الرجل العقب فيمشي عليه لان الله أمر بقطع اليد ليمنع البطش والأخذ بها ، وأمر بقطع الرجل ليمنعه المشي عليها فغير جائز ترك العقب للمشي عليه .

المذهب الثاني : تقطع الرجل اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه ، وهو مذهب الحنابلة(
) وبعض الأمامية(
) ، وهو رأي الأمام علي رضي الله عنه وصالح السمان وابن عباس وروي مثله عن عطاء والثوري(
) .

وقد رد الأمام الجصاص على قول من أحتج بان الأمام علي قطع من أصول الاصابع ، انه لم يثبت عن علي من جهة صحيحة ، وهو قول شاذ خارج عن الاتفاق والنظر جميعاً(
) .

المسألة الثامنة : في عدد الشهود الذين يشهدون عقوبة الزنى :

الحدود شرعت لتكون زجراً وردعاً للناس ، ولا يكون ذلك الردع والزجر الا بمشاهدة الناس حتى يشهر ويذيع فيكون رادعاً قوياً عن أية جريمة كانت ، والزنى أحد انواع (الآثام) التي توجب الحد ولابد له من طائفة يشهدون وقوعه ، وهذا لا خلاف فيه ، ولكن الخلاف في عدد الشهود الذين يشهدون هذه العقوبة ، ذهب الفقهاء في هذه المسألة مذاهب :

المذهب الأول : أن الطائفة جماعة يستفيض الخبر بها ويشيع فيرتدع الناس عن مثله ، لان الحدود موضوعة للزجر والردع ، فهو عظه وعبرة لهم فيكون زجراً له عن العود لمثله وردعاً عن إتيان مثله ، وهو قول قتادة وهو ما رجحه الجصاص(
) .

المذهب الثاني : أربعة شهود ، لان الشهود أربعة ، وهو مروي عن مالك(
) ، والحنابلة(
) والليث .

المذهب الثالث : من الواحد الى الألف ، وهو رواية عن الحنابلة(
) ، وابن حزم(
) ، وهو قول ابن عباس ومجاهد(
) ، واحتجوا بقوله تعالى : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا(
) ، والطائفة تشمل الواحد والجمع الكبير ، حيث بين سبحانه نصاً جلياً انه أراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعداً .

المذهب الرابع : ثلاثة فصاعداً ، وهو رواية عن الشافعي(
) ، وهو قول الزهري ، وهو مذهب الأمام علي رضي الله عنه(
) واستشهد بقوله تعالى :  وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ(
) .

المذهب الخامس : الطائفة عشرة ، وهو قول الحسن وابو بريرة(
) .

المبحث الثاني

ترجيحات الجصاص في الجنايات

ويتضمن سبع مسائل :

المسألة الأولى : الوالد إذا قتل ولده أيقتل به أم لا ؟

المسألة الثانية : في كيفية القصاص القتل بالمثل أم إتلاف النفس فقط ؟

المسألة الثالثة : في قتل الخطأ هل يجزيء في كفارته الصبي ؟

المسألة الرابعة : كيفية أسنان الإبل في دية القتل الخطأ .

المسألة الخامسة : كيفية أسنان الإبل في دية شبه العمد .

المسألة السادسة : المسلم إذا قتل كافراً مقدار الدية الواجبة عليه .

المسألة السابعة : القاتل العمد هل تجزئ عنه الكفارة ؟

المسألة الأولى : الوالد إذا قتل ولده أيقتل به أم لا ؟
القاتل العمد يقتل قصاصاً وهذا لا خلاف ، ولكن إذا كان القاتل أصلاً للمقتول كالأب أيقاد به ؟ اختلف العلماء في حكم قتل الأب بالابن فذهبوا مذهبين :

المذهب الأول : لا يقتل وعليه الدية في ماله ، وهو قول الحنفية(
) ، والشافعي(
) ، واحمد(
) ، والزيدية(
) ، وهو مذهب عمر وابن عباس (رضي الله عنهم) وسعيد بن المسيب والاوزاعي حيث سووا بين الأب والجد ، وهو ما رجحه الجصاص(
) . 

والحجة لهم ، من السنة :

1- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر  ( قال سمعت رسول الله ( يقول (لا يقتل والد بولده) (
) ، فهذا خبر مشهور مستفيض ، وقد حكم به عمر بن الخطاب  ( بحضرة الصحابة من غير أنكار من واحد منهم عليه فكان بمنزلة قوله لا وصية لوارث .
2- ما رواه سعيد بن المسيب عن عمر  ( قال سمعت رسول الله ( يقول (لا يقاد الأب بابنه) (
) .

المذهب الثاني : انه يقتل به ، وهو قول مالك(
) ، وعثمان البتى ، وقول الحسن بن صالح بن حي في الجد فقط(
) .
المسألة الثانية : في كيفية القصاص القتل بالمثل أم إتلاف النفس فقط :

إذا قَتل القاتل العمد أيكفي في قتله إتلاف نفسه ، أم انه لابد ان يُقتل بمثل ما قَتل ، هنا اختلف الفقهاء فذهبوا مذهبين :

المذهب الأول : لا يُقتل إلا بالسيف ، وعلى أي جهة قَتل ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر(
) ، وهو رواية عن الحنابلة(
) ، والأمامية(
) ، وهو مذهب ابن مسعود وهو ما رجحه الإمام الجصاص(
) ، والحجة لهم :

من السنة :

1- ما رواه سفيان الثوري عن جابر عن ابن عازب عن النعمان بن بشير قال – قال رسول الله ( : (لا قود إلا بالسيف) (
) ، دل هذا الحديث على نفي القود بغير السيف .

2- ما رواه سمرة بن جندب ما خطبنا رسول الله ( خطبة : (إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة) (
) ، فهذا خبر ثابت تلقاه الفقهاء بالقبول واستعملوه ، وذلك يمنع المثلة بالقتلة .
المذهب الثاني : يقتل بمثل ما قتل ، وهو قول مالك(
) ، في رواية ابن القاسم ، وابن شبرمة منهم ، والشافعي(
) ، ورواية عن الحنابلة(
) .

حجتهم :

ما صح عن همام عن قتادة عن انس – ان يهودياً رضخ رأس صبي بين حجرين (فأمر النبي ( ان يُرضخ رأسه بين حجرين)(
) ، وجه الدلالة – ان النبي ( مثل بالقاتل قياساً على ما فعل هو ، ولو لم يكن جائز لما فعله النبي ( ، ويجاب ان هذا الحديث لو ثبت لكان منسوخاً بنسخ المثلة ، وذلك لان النهي عن المثلة مستعمل عند الجميع ، والقود على هذا الوجه مختلف فيه ومتى ورد عنه ( خبران واتفق الناس على استعمال احدهما واختلفوا في استعمال الأخر كان المتفق عليه منهما قاضياً على المختلف فيه خاصاً كان أو عاماً ، ومع ذلك جائز ان يكون قتل اليهودي على وجه الحد(
) .

المسألة الثالثة : من قتل خطأ هل يجزء في كفارته الصبي : 

اختلف الفقهاء في كفارة القتل الخطأ ، أي تحرير رقبة إذا كان صبياً هل يجزيء أو لا ؟ فذهبوا مذهبين :

المذهب الأول : يجزي في كفارة القتل الخطأ الصبي إذا كان احد أبويه مسلماً ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والحسن بن زياد(
) ، والشافعي(
) ، وهو قول عطاء والاوزاعي ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) . 

والحجة لهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ(
) ، فهذه رقبة مؤمنة لقول النبي ( (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه)(
) ، فاثبت له حكم الفطرة عند الولادة فوجب جوازه بإطلاق اللفظ .

2- قوله تعالى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً(
) ، فضم الصبي كما يتناول الكبير فوجب ان يتناوله عموم قوله تعالى ، فتحرير رقبة مؤمنة ، ومن جهة النظر – فان حكم الصبي في الميراث حكم الكبير والصلاة عليه ووجوب الدية على قاتله .
المذهب الآخر : لا يجزء إلا من صام وصلى ، وهو قول ابن عباس والحسن وإبراهيم والشعبي(
) ، احتجوا :

بعموم قوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قالوا – يقتضي حقيقة رقبة بالغة معتقدة للإيمان لا من لها حكم الإيمان من غير اعتقاد ، ويجاب انه لا خلاف مع ذلك أيضاً ان الرقبة التي هذه صفتها مراد الآية فلا يدخل فيها من لا تلحقه هذه السمة إلا على وجه المجاز وهو الفضل .

المسألة الرابعة : كيفية أسنان الإبل في دية القتل الخطأ :

الأصل ان الدية بصفة عامة هي مائة من الإبل ، والتغليظ والتخفيف لا دخل له في العدد ، وإنما يكون في أنواع الإبل وأسنانها ، وعلى هذا فلا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة على ان دية الخطأ أخماس ، إلا أنهم اختلفوا في الأسنان من كل صنف ، فذهبوا مذاهب :

المذهب الأول : أنها أخماس ، وهي عشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ، وهو قول أبي حنيفة(
) ، واحمد(
) ، وبه قال النخعي ورواية عن ابن مسعود وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن المنذر(
) ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص(
) . 

والحجة لهم ، من السنة :

1- ما رواه أصحاب السنن عن ابن مسعود ان النبي ( قضى في دية الخطأ (عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنو مخاض)(
) ، فهذا يدل على ان الأخماس التي رواها عن النبي ( كانت على هذا الوجه لأنه غير جائز ان يروى عن النبي ( شيئاً ثم يخالفه غيره ، وأيضاً قد ثبت عن ابن مسعود ما يوافق هذا المذهب ولم يرو عن احد من الصحابة ممن قال بالأخماس خلافه .

المذهب الثاني : أنها أخماس ، عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض ، إلا أنهم جعلوا بدل عشرين ابن مخاض على المذهب الأول عشرين ابن لبون ، وهو قول مالك(
) ، والشافعي(
) ، وهو مروي عن سعيد بن المسيب والزهري وربيعة وعمر بن عبد العزيز والليث ، وهو رواية ابن مسعود(
) . واحتجوا أيضا بحديث ابن مسعود ، إلا أنهم خالفوا فبدل عشرين ابن مخاض جعلوا عشرين ابن لبون على ما ذكرنا أنفاً على اعتبار ان الزكاة تؤخذ منها .
المذهب الثالث : أنها أرباع ، خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون أربعة أسنان مثل أسنان الزكاة ، وهو رواية عاصم عن حمزة وإبراهيم عن علي  ( والحسن والشعبي والحارث والعكلي وإسحاق(
) ، وهو قول الأمامية(
) .

المذهب الرابع : وهو مذهب ابن حزم ، أنها أرباع ، ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة(
) ، احتج . ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله ( قضى (ان من قتل خطأ فديته مائة من الإبل)(
) .

المذهب الخامس : ما روي عن عثمان وزيد بن ثابت ، وهو مذهب الأمامية أنها في الخطأ ثلاثون بنات لبون وثلاثون جذعة وعشرون بنو لبون وعشرون بنات مخاض(
) . احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق ، يقول الدكتور هاشم جميل (بأنه لم يرد في أي من هذه التقديرات حديث سالم من الطعن)(
) .

أقول فقد طعن أصحاب المذهب الثاني بما استدل به أصحاب المذهب الأول بان خشف ابن مالك مجهول ، وكذلك أصحاب المذهب الأول طعنوا بما احتج به أصحاب المذهب الثاني بأنهم لم يرووا عن ابن مسعود وإنما عن ابن يسار .

المسألة الخامسة : كيفية أسنان الإبل في دية شبه العمد :

على سياق اختلافهم في دية أسنان الإبل في القتل الخطأ ، اختلف الفقهاء في تقدير دية أسنان الإبل في شبه العمد ، فذهبوا مذاهب :

المذهب الأول : ان دية شبه العمد أرباع ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف(
) ، ورواية عن احمد(
) ، وهذه الأرباع على هذا التقسيم – خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، وهي مثل أسنان الإبل في الزكاة ، وهو مروي عن عبد الله بن مسعود والزهري وربيعة وسليمان بن يسار ، وهو ما رجحه الجصاص(
) . 

واحتجوا بالمعقول :

ان في الأثلاث زيادة تغليظ لم تقم عليها دلالة ، وقول النبي ( – الدية مائة من الإبل – يوجب جواز الكل ، والتغليظ بالأرباع متفق عليه والزيادة عليها غير ثابتة فظاهر الخبر ينفيها فلم نثبتها ، وأيضا فانه في إثبات الخلفات وهي الحوامل إثبات زيادة عدد فلا يجوز لأنها تصير أكثر من مائة لأجل الأولاد .

المذهب الثاني : دية شبه العمد أثلاث – ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل كأمها كلها خلفة والخلفة هي الحوامل ، وهو مروي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ، وهو مروي عن سفيان الثوري وأبي موسى والمغيرة بن شعبة(
) .

المذهب الثالث : أنها أثلاث ، ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ، وهو قول مالك(
) ، وعدّها مغلظة ، والشافعي(
) .

المذهب الرابع : أنها أثلاث ، ثلاثون بنات لبون ، وثلاثون حقة وأربعون جذعة خلفة ، وهو قول عثمان وزيد بن ثابت(
) .

المذهب الخامس : أنها أثلاث ، ثلاث وثلاثون منها بنات لبون ، وثلاث وثلاثون منها حقة ، وأربعة وثلاثون منها خلفة كلها طروقة الإبل ، وهو قول الأمامية(
) .

لقد اعتمدت الإبل أصلا للدية لأنها كانت من أجود أنواع المال ، وكانت المال المعقد في تسيير دفة التجارة ، ولكنها قد لا تواكب الزمن ولا تناسب كل مكان وزمان في توافرها ، لذلك فان إناطة الدية بأهل الخبرة والاقتصاد في الشؤون الاقتصادية لتقديرها بالعملات المتداولة حالياً ، والرجوع إلى عرف الناس في أحكام الدية لتحقيق مقاصد الشريعة وإيفاء بالغرض بشرط مراعاة القيمية الاقتصادية التي كانت عليها الدية زمن النبي ( (
) .

المسألة السادسة : المسلم إذا قتل كافراً مقدار الدية الواجبة عليه :

إذا قتل مسلمٌ مسلماً وعفى عنه وجبت عليه الدية فان كان خطأ فعلى العاقلة ، وان كان عمداً ، فمن ماله وتجب كاملة عليه ، وهذا لا خلاف فيه ، لكن الخلاف في دية غير المسلم (الكافر) ، فاذا قتل المسلمُ الكافرَ فهل تجب عليه الدية كاملة أو أنها اقل ؟ بمعنى هل ان دية غير المسلم مساوية لدية المسلم أو لا ، ذهب الفقهاء في هذه المسألة مذاهب :

المذهب الأول : ان دية الكافر مثل دية المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي سواء ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر(
) . وهو ما قضى به عثمان بن عفان  ( وهو قول ابن مسعود ، وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وعطاء والشعبي والزهري وهو قول زيد بن علي ، والقاسمية(
) ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص(
) . 

والحجة لهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى قوله : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ(
) ، وجه الدلالة ان الدية اسم لمقدار معلوم من المال بدلاً من نفس الحر ، لان الديات قد كانت متعالمة معروفة بينهم قبل الإسلام وبعده . 

ومن السنة :
1- قوله ( (في النفس مائة من الإبل)(
) ،وجه الدلالة – ان هذا الحديث عام في الكافر والمسلم .

2- ما رواه الزهري بقوله – قضى أبو بكر وعمر وعلي (رضي الله عنهم) في دية الذمي بمثل دية المسلم(
) .

المذهب الثاني : ان دية الكتابي على النصف من دية المسلم ، ودية غير الكتابي كالمجوسي ثمانمائة درهم ، وديات نسائهم على النصف من ذلك ، وهو قول الإمام مالك(
) ، والإمام احمد(
) ، إلا انه ضعَّف الدية على المسلم إذا قتل ذمياً أو مستأمناً عمداً . 

حجتهم من السنة :

ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي ( لما دخل مكة عام الفتح قال في خُطبته (ودية الكافر على النصف من دية المسلم)(
) .

المذهب الثالث : ان دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ، ودية غير الكتابي ثلثا عشر دية المسلم ، وديات نسائهم على النصف من ديات رجالهم ، وهو قول الإمام الشافعي(
) ، والاباضية(
) ، واحتجوا – بما صح عن سعيد بن المسيب  ( ان عمر بن الخطاب  ( جعل دية اليهودي والنصراني (أربعة ألاف درهم) وهي ثلث دية المسلم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم) (
) .

المذهب الرابع : دية الذمي اليهودي أو النصراني أو المجوسي ثمانمائة درهم ولا دية لغير هؤلاء من غير المسلمين ، ودية المرأة منهم على النصف من دية الرجل ، وهو قول الشيعة الأمامية(
) ، استدلوا بالآثار المروية عندهم ، قالوا (دية الذمي يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً ثمانمائة درهم على الأشهر ، رواية وفتوى ، ولا دية لغير الثلاثة من أصناف الكفارات) .

المسألة السابعة : القاتل العمد هل تجزي عنه الكفارة :

المكلف إذا أصاب حداً من حدود الله وعوقب عليه أو أدى كفارته فانه سوف يتطهر من هذا الذنب ، سواء كان هذا الذنب شرب خمر أو زنا أو قتلاً خطأ وما شابه ، ولكن إذا قتل عمداً ، فهل تجزئ عنه الكفارة أم ان حق المجنى عليه يبقى في ذمته إلى يوم الحساب ، اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهبوا مذاهب :

المذهب الأول : لا كفارة في قتل العمد ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه(
) ، وابن عابدين من الحنفية(
) ، وهو رواية عن احمد(
) ، وهو قول ابن حزم الظاهري(
) ، وبه قال أبو ثور وابن المنذر ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) . 

واحتجوا ، من الكتاب :

1- بقوله تعالى : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ(
) ، هذه الآية الكريمة دلت صراحة على ان المقتول ظلماً يقتل به قاتله إذا طلب ذلك أولياء دم القتيل ، وهذا حق لهم بدليل فلا يسرف في القتل ، فهذه تفيد لزوم القصاص ووجوبه في القتل العمد .

2- قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى(
) وقوله تعالى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ(
) ، فنص على إيجاب الكفارة في القتل الخطأ ، وذكر في الآية الأولى قتل العمد ، وخص القصاص بالعمد ، وجه الدلالة انه لما كان كل واحد من القتيلين مذكوراً بعينه ومنصوصاً على حكمه لم يجز لنا ان نتعدى ما نص الله تعالى علينا فيهما ، إذ غير جائز قياس المنصوصات بعضها على بعض .
ومن السنة : 

ما صح عنه ( انه قال (من قُتل له قتَيلٌ فهو بخير النظرين إما ان يقتل وإما ان يرى)(
) ، وجه الدلالة ان لولي المقتول حقاً في واحد من أمرين ، إما ان يقتص من القاتل ، وإما ان يترك القصاص إلى الدية فله أخذها وله تركها حسب رغبته ، وهذا يعني ان القصاص هو العقوبة الأولى على العمد .

المذهب الثاني : تجب فيه الكفارة ، وهو قول الشافعي(
) ، وبه قال الزهري ورواية عن الإمام احمد(
) ، وهو مذهب الأمامية(
) ، واحتجوا :

بما صح عن ضمرة عن إبراهيم بن أبي عيلة عن العريف بن الديلي عن واثلة بن الاسقع ، قال أتينا رسول الله ( في صاحب لنا قد اوجب يعني النار بالقتل فقال (اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار)(
) ، وجه الدلالة ان النبي ( بين جواز العتق وان له الأجر العظيم .

ويجاب بان هذا الحديث رواه ابن المبارك وهاني بن عبد الرحمن بن أخي إبراهيم بن أبي عيلة هذا الحديث عن أبي عيلة فلم يذكر انه اوجب بالقتل ، وهؤلاء اثبت من ضمرة بن ربيعة ، ومع ذلك فلو ثبت الحديث على ما رواه ضمرة لم يدل على قول مخالف لأنه تأويل من الراوي ولو انه أراد رقبة القتل لذكر رقبة مؤمنة ، فلما لم يشترط لهم الإيمان فيها دل على أنها ليست من كفارات القتل(
) .

(�) مجمع الانهر 2/27 ، كتاب المبسوط للسرخسي 16/129 ، البناية 9/134 ، الهدايه 3/135 رد المحتار على الدرر المختار ابن عابدين 8/193 .


(�) الجصاص 1/498 .


(�) ذكره القرطبي ، تفسير القرطبي 3/39-محمد بن أحمد القرطبي (ت 671) دار الشعب القاهرة ، ط2 1372 ، ورواه البيهقي بلفظ  (أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس واومئ رسول الله ( بيده الى الشمس) ، سنن البيهقي الكبرى ، كتاب الشهادات ، باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 10/156 .


(�) الأم 7/125 .


(�) المرونة الكبرى 6/239 .


(�) المغني ابن قدامة 11/416 .


(�) المحلى بالآثار 8/532 .


(�) المبسوط 16/129 ، احكام القرآن للجصاص 1/498 .


(�) المحلى بالاثار 8/533 .


(�) روضة الطالبين للنووي 8/232 ، كفاية الأخيار 2/683 ، الاشباه والنظائر للسيوطي ص250 .


(�) مجمع الانهر 2/271 ، كتاب المبسوط 16/129 ، الهداية 3/135 .


(�) حاشية الدسوقي 6/64 .


(�) المغني 11/416 .


(�) احكام القرآن للجصاص 1/498 ، المحلى 8/532 ، البناية 9/134 .


(�) ينظر : الجصاص 1/498 .


(�) المحلى 8/532 .


(�) المبسوط 16/129 ، احكام القرآن للجصاص 1/499 ، الهداية 3/135 ، زفر ابن المذيل ، د. عبدالستار حامد ص228 ، حاشية ابن عابدين 8/219 .


(�) ينظر : زفر بن المذيل ، د. عبدالستار حامد 228 ، البناية شرح الهداية 9/134 .


(�) الهداية 3/130 ، البناية شرح الهداية 9/106 .


(�) فقه سعيد بن المسيب 4/194 .


(�) الجصاص 1/152 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 282 .


(�) أخرجه الزيلعي في نصب الراية 3/264 . وقال غريب ، ورواه البيهقي في سننه الكبرى عن الشعبي – بلفظ – أن شريحاً كان يجيز شهادة النسوة على الاستهلال وما لا ينظر اليه الرجال . كتاب الشهادات . باب شهادة النساء لا رجل معهن 10/150 ، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/80 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار المعرفة ، بيروت .


(�) صحيح البخاري – كتاب الحيض – باب ترك الحائض الصوم 1/78 رقم (304) ، وصحيح مسلم – كتاب الايمان باب بيان نقصان الأيمان بنقص الطاعة 1/86 رقم (79) من حديث عبدالله بن عمر . وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ انه ( قال ((أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ، قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها)) . 1/585 – كتاب الشهادات باب شهادة النساء رقم (2658) .


(�) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 4/514 .


(�) المدونة الكبرى 5/166 .


(�) المغني 12/9 .


(�) المحلى 8/479 ، فقه سعيد 4/194 .


(�) التخريج السابق .


(�) أحكام القرآن للجصاص 1/514 .


(�) فقه سعيد بن المسيب 4/214 ، مسائل من الفقه المقارن د. هاشم جميل 2/200 .


(�) الجصاص 1/514 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 282 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه 3/1336 رقم (1711) .


(�) ينظر : الجصاص 1/515 .


(�) المدونة الكبرى 5/174 .


(�) روضة الطالبين للنووي ، 8/252 ، الدراري المضيئة للنووي 2/378 ، كتاب أدب القضاء ، ابراهيم بن عبدالله الحموي ، الشافعي ص124 ، 1395-1975 .


(�) المغني 12/10 ، كتاب الفروع ابن مفلح المقدسي 3/646 .


(�) فقه سعيد 4/214 ، مسائل من الفقه المقارن 2/191 .


(�) المحلى 8/489 .


(�) النهاية للطوسي ، ص334 .


(�) الدراري المضيئة شرح الدرر البهية ، محمد بن علي الشوكاني ط 1407-1987 2/378 .


(�) أخرجه الدار قطني في سننه 4/212 رقم (31) ، من حديث علي رضي الله عنه .


(�) أخرجه الترمذي 3/627 رقم (1343) واللفظ له وأبو داود 3/309 رقم (361) ، وابن ماجه 2/792 رقم (2368) وابن حبان 11/462 رقم (5073) .


(�) رواه البخاري بلفظ مقارب عن ابن عباس كتاب الشهادات باب اليمين على المدعى عليه 1/590 رقم (2668) .


(�) ينظر : الجصاص 1/516 . بتصرف .


(�) سورة المائدة ، الآية : 33 .


(�) الهداية 2/423 ، الاختيار 4/378 ، البدائع للكاساني 7/93، مجمع الانهر 2/401 .


(�) كفاية الأخيار 2/583 .


(�) الفروع 3/400 .


(�) البحر الزخار 6/304 .


(�) أحكام القرآن للجصاص 2/408 ، فقه سعيد 4/150 ، أحكام الذميين د. عبدالكريم زيدان 187 ، التعزير في الشريعة الاسلامية ، عبدالعزيز عامر ص7 ، أحكام البغاة والمحاربين في الشريعة الاسلامية والقانون رسالة دكتوراه د. خالد رشيد الجميلي ص517 .


(�) الجصاص 2/408 .


(�) ينظر : قانون حدَّي السرقة والحرابة في الجمهورية العربية الليبية – قرار مجلس قيادة الثورة بالقانون رقم (148) لسنة 1392هـ-1972م في شأن حدَّي السرقة والحرابة – دار التراث العربي الليبي 56 .


(�) أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك 4/390 رقم (8028) ، والترمذي 4/460 رقم (2158) ، والدارمي في السنن 2/225 رقم (2297) واللفظ له .


(�) بداية المجتهد 2/381 .


(�) أحكام القرآن للجصاص 2/410 ، فقه سعيد 4/150 ، أحكام الذميين د. عبدالكريم زيدان 187 ، التعزيز في الشريعة الاسلامية ، عبدالعزيز عامر 7 .


(�) سورة المائدة ، الآية : 33 .


(�) سورة المائدة ، الآية : 32 .


(�) رواه البيهقي في السنن الكبرى 8/337 ، كتاب المرتد باب قتل من أرتد عن الاسلام رقم (1617) عن عثمان رضي الله عنه .


(�) ينظر : التعزير في الشريعة الإسلامية ، د. عبدالعزيز عامر ، ص204 بتصرف .


(�) سورة المائدة ، الآية : 38 .


(�) مجمع الانهر 2/378 ، الهداية 2/408 ، خزانة الفقة وعيون المسائل 1/350 ، الاختيار 4/364 .


(�) البحر الزخار 6/268 .


(�) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 3/1221 ، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل 1/492 ، السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع ط3 ، صالح بن ابراهيم 3/792 ، فقه سعيد 4/131 ، مسائل من الفقه المقارن 2/175 .


(�) الجصاص 2/416 .


(�) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/274 ، كتاب الحدود باب ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه قال الهيثمي – فيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف ، والطبراني في المعجم الاوسط 7/407 رقم (7276) .


(�) أخرجه أحمد في مسنده 16/111 باب حد السارق قطع يده اذا سرق ما قيمته ربع دينار ، قال الهيثمي ، رواه أحمد وفيه نصر بن باب ضعفه الجمهور وقال أحمد ما كان به بأسى . الهيثمي 6/273 .


(�) صحيح البخاري ، كتاب الحدود باب قوله تعالى (السارق والسارقة) 3/307 رقم (6792) ، ومسلم كتاب الحدود باب حد السرقة ونابها 3/1313 رقم (1685) .


(�) كفاية الاخيار 2/576 .


(�) المدونة الكبرى 6/265-266 .


(�) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 3/1221 .


(�) الجصاص 2/416 ، السبيل الى معرفة الدليل 3/792 ، خزانة الفقه 1/341 ، تفسير الخازن 1/492 ، فقه سعيد 4/131 .


(�) البحر الزخار 6/268 .


(�) النهاية للطوسي /817 .


(�) المحلى شرح المجلى 13/188 .


(�) صحيح مسلم ، كتاب الحدود باب حد السرقة 3/1312 رقم (1684) .


(�) أخرجه البخاري ، كتاب الحدود 3/307 رقم (6795) .


(�) ينظر : الجصاص 2/417 .


(�) المدونة الكبرى مالك بن أنس 6/265 ، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 3/1221 ، فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي 3/346 ، مسائل من الفقه المقارن 2/175 .


(�) أخرجه عبدالكريم الغزويني في التدوين في أخبار قزوين 2/506 ، حديث أبن عمر ، وحديث ابن عمر المتقدم ورد في البخاري بغير هذا اللفظ .


(�) تفسير الخازن 1/492 ، فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي 3/346 ، الأحكام السلطانية 282 ، مسائل من الفقه المقارن 2/175 .


(�) سورة المائدة ، الآية : 38 .


(�) أخرجه البخاري ، كتاب الحدود 3/308 رقم (6799) ، ومسلم كتاب الحدود باب حد السرقة 3/1314 رقم (1687) .


(�) ينظر : الجصاص 2/416 .


(�) المصدر السابق .


(�) الهداية 2/412 ، مجمع الانهر 2/385 ، المبسوط للسرخسي 9/159 ، بدائع الصائع للكاساني 7/67 ، الاختيار 4/371 .


(�) فقه سعيد 4/143 ، التعزير في الشريعة الاسلامية 191 ، تفسير الخازن 1/492 .


(�) الجصاص 2/419 .


(�) الدراية : في تخريج أحاديث الهداية ، كتاب الحدود باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 2/110 رقم (681) .


(�) ينظر : الجصاص 2/219 .


(�) المدونة الكبرى 16/80 .


(�) نهاية المحتاج 7/152 .


(�) كتاب الفروع 3/395 .


(�) الهداية 2/412 ، احكام القرآن للجصاص 2/419 ، الاختيار 4/371 .


(�) الأحكام السلطانية 283 ، فقه سعيد بن المسيب 4/143 ، التعزير في الشريعة الاسلامية 191 ، تفسير الخازن 1/492 .


(�) سنن أبي داود ، كتاب الحدود باب في قطع النباش 4/140 رقم (4409) .


(�) ينظر : الجصاص 2/420 ، بتصرف .


(�) ينظر : القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الاسلامية ، د. محمد عثمان شيبر ، 400 .


(�) مجمع الانهر 2/393 ، الهداية 2/416 ، الاختيار 4/373 .


(�) كفاية الاخيار 2/581 ، الاحكام السلطانية 282 .


(�) البحر الزخار 6/287 .


(�) الجصاص 2/421 .


(�) كتاب الفروع 3/397 .


(�) النهاية للطوسي ص717 .


(�) الجصاص 2/421 .


(�) ينظر : الجصاص 2/422 .


(�) ينظر : الجصاص 3/264 .


(�) المدونة الكبرى 6/238 .


(�) كتاب زوائد الكافي والمحرر على المقنع 284 .


(�) المغني 9/359 ، كتاب زوائد الكافي 284 .


(�) المحلى شرح المجلى 3/118 .


(�) ينظر : الجصاص 3/264 .


(�) سورة الحجرات ، الآية : 9 .


(�) روضة الطالبين للنووي 8/225 .


(�) فتح العلام لشرح بلوغ المرام ، الحسن خان الحسيني البخاري 2/221 .


(�) سورة النور ، الآية : 2 .


(�) فتح العلام لشرح بلوغ المرام ، الحسن خان الحسيني البخاري 2/221 .


(�) الهداية 4/504 ، الاختيار 4/705 ، خزانة الفقه وعيون المسائل 1/364 .


(�) كفاية الأخيار 2/564 .


(�) المغني 9/359 ، كتاب الفروع 3/312 .


(�) البحر الزخار 6/346 .


(�) الجصاص 1/144 .


(�) سنن ابن ماجة 2/101 كتاب الديات ، باب لا يقتل الوالد بولده رقم (2156) ، (2661) ، عن ابن عباس ، وسنن الترمذي ، كتاب الديات باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ، ص404 ، رقم (1400) .


(�) ذكره ابن حجر في الدراية تخرج أحاديث الهداية ، بلفظ لا يقاد الوالد بولده ، 2/364 ، سنن البهيقي كتاب الجراح ، باب الرجل يقتل ابنه 8/70 ، رقم (15964) .


(�) حاشية الخُرَّشي على مختصر خليل 8/189 ، حاشية الدسوقي 6/224 .


(�) ينظر : الجصاص 1/144 ، الاعتناء في الفرق والاستثناء ، كتاب يبحث في قواعد الفقه وفروعه – بدرالدين البكري الشافعي 2/963 .


(�) المبسوط للسرخسي 26/122 ، أحكام القران للجصاص 1/160 .


(�) المغني ابن قدامة 9/390 .


(�) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى أبي جعفر محمد بن الحسين الطوسي ، ط2 .


(�) الجصاص 1/160 .


(�) الكامل في ضعفاء الرجال ، أبي عبد الله بن عدي الجرجاني 8/366 رقم (2006) من اسمه الوليد .


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 7/376 رقم (7769) ، وفي المعجم الصغير 2/332 رقم (1440) .


(�) المدونة الكبرى ، مالك بن انس 6/226 .


(�) الحاوي الكبير 12/139 ، البيان 11/357 .


(�) المغني لابن قدامة 9/386 .


(�) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/179 ، كتاب الجنايات باب الرجل يقتل رجلاً كيف يقتل؟ .


(�) ينظر : الجصاص 1/162 بتصرف .


(�) أحكام القران للجصاص 2/227 .


(�) روضة الطالبين 6/255 .


(�) الجصاص 2/227 .


(�) سورة النساء ، الآية : 92 .


(�) صحيح مسلم كتاب القدر باب كل مولود يولد على الفطرة 4/2047 رقم (2658) .


(�) سورة النساء ، الآية : 92 .


(�) ينظر : الجصاص 2/227 .


(�) الهداية 4/131 ، فتح القدير 8/303 ، حاشية ابن عابدين 5/564 ، خزانة الفقه وعيون المسائل� 1/357 .


(�) المغني ابن قدامة 9/495 ، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ، احمد بن محمد احمد الشويكي ط3 ص44 .


(�) ينظر : فقه سعيد بن المسيب 4/40 .


(�) الجصاص 2/233 .


(�) سنن الترمذي 2/423 أبواب الديات باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل ؟ رقم (1404) ، سنن أبي داؤد كتاب الديات باب كم هي ؟ 4/183 رقم (4545) ، سنن النسائي كتاب القسامة أسنان دية الخطأ 8/43 رقم (4802) .


(�) حاشية الخُرَّشي على مختصر خليل 8/189 ، حاشية الدسوقي محمد بن احمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير ، احمد بن محمد العدوي 6/224 .


(�) الحاوي 12/223 .


(�) المغني 9/27 ، القصاص ، احمد المصري 614 ، أحكام القران للجصاص 2/233 ، فقه سعيد 4/40 .


(�) أحكام القران للجصاص 2/233 ، المغني 9/527 .


(�) الطوسي 738 .


(�) المحلى بالآثار 4/180 .


(�) رواه أبو داؤد في سننه 4/184 رقم (4541) ، النسائي 8/40 رقم (4791) ، وابن ماجة 2/7 رقم (2627) .


(�) أحكام القران للجصاص 2/233 ، فقه سعيد 4/40 ، القصاص الديات 621 .


(�) ينظر : فقه سعيد 4/40 .


(�) فتح القدير 8/302 ، حاشية ابن عابدين 5/264 ، الاختيار 4/516 .


(�) المغني 9/491 ، كتاب الفروع 3/332 .


(�) الجصاص 2/234 .


(�) ينظر : الاختيار 4/516 ، أحكام القران للجصاص 2/234 .


(�) المدونة الكبرى مالك ابن انس 6/395 .


(�) المجموع شرح المهذب 17/334 ، كفاية الإخيار 2/550 .


(�) ينظر : الجصاص 2/234 .


(�) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي ص738 .


(�) ينظر : القتل الخطأ في الشريعة والقانون ، رسالة ماجستير ، احمد محمد طه الباليساني 164 بتصرف .


(�) فتح القدير 8/307 ، الاختيار 4/518 .


(�) ينظر : المغني 9/527 ، أحكام الذميين د. عبد الكريم زيدان 223 .


(�) الجصاص 2/238 .


(�) سورة النساء ، الآية : 92 .


(�) سنن النسائي ، كتاب القسامة ، باب عقل الأصابع 8/58 رقم (4853) ، سنن البهيقي الكبرى ، كتاب الديات ، باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد 8/68 .


(�) رواه عن أبو بكر وعمر الدارقطني 3/130 ، وعن علي  ( رواه عبد الرزاق ، كما في نصب الراية� 4/368 .


(�) المدونة الكبرى 6/369 .


(�) المغني 9/527 .


(�) أخرجه احمد في مسنده 20/215 رقم (7012) من حديث عبد الله بن عمر .


(�) كفاية الأخيار 2/553 .


(�) ينظر : القصاص الديات 339 ، أحكام الذميين عبد الكريم زيدان 223 .


(�) الجامع الصحيح سنن الترمذي ، كتاب الديات ، باب 17 ما جاء في دية الكافر ص407 رقم الحديث (1413) .


(�) أحكام الذميين 233 ، المختصر النافع في فقه الأمامية ، تأليف أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ، المتوفى 676هـ ، ص303 .


(�) الاختيار 4/502 ، القصاص الديات احمد المصري 253 .


(�) حاشية ابن عابدين 5/467 .


(�) الواضح في فقه الإمام احمد ص495 .


(�) المحلى 10/516 .


(�) الجصاص 2/245 .


(�) سورة الإسراء ، الآية : 33 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 178 .


(�) سورة النساء ، الآية : 92 .


(�) رواه البخاري ، كتاب العلم ، ياي كتاب العلم ، 1/38 رقم (112) ، ومسلم كتاب الحج باب تحريم مكة وصدها 2/988 رقم (1355) .


(�) كفاية الأخيار 2/541 ، الأحكام السلطانية 291، القصاص الديات ، احمد المصري 253 .


(�) المغني 8/516 .


(�) النهاية للطوسي 736 .


(�) أخرجه أبو داؤد في السنن 4/29 رقم (3964) من حديث واثلة ابن الاسقع .


(�) ينظر أحكام القران للجصاص 2/245 .
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